توصيات
في اطار ورشة العمل الخاصة

بـ "الجوانب القانونية لأوضاع أطفال الشوارع في لبنان"

القسم الأول: توصيات بشأن تعديلات قانونية: 
الجزء الأول : قانون العقوبات 

1- الغاء العقوبات الجزائية عن تسول الأطفال وتشردهم: 

يقتضي الغاء العقوبات الجزائية عن تسول الأطفال وتشردهم على اعتبار انهم غير مسؤولين عن هذا الواقع وانه من غير المناسب تجريم الطفل الذي يستغلّ، او يسيّب طالما ان ذلك سيبقيه في وضعه رهنا لقانون الصمت. 
ويستتبع ذلك تعديل المواد المتصلة بتجريم التشرد والتسوّل، بحيث يستثنى منها الأطفال علما أن بعض التوصيات ذهب الى حد الغاء تجريم التشرد والتسول بشكل عام (ليشمل الراشدين أيضا)، تيمنا بالتوجه العالمي.  

كما يستتبع ذلك تعديل المادة 28 من قانون الأحداث حماية الأحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر بحيث يصبح التسوّل والتشرد حالات خطر فقط، وليس جرائم. 

2- التشدّد ازاء جريمة حمل القصر الى التسول جلبا للمنفعة: 
بالمقابل، يقتضي تشديد عقوبة حمل القصّر الى التسوّل جلبا للمنفعة ولا سيما اذا صدرت عن غير الأهل (وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 618 عقوبات)، بحيث تتناسب العقوبة بفعل تشديدها مع خطورة الجرم. وبطبيعة الحال، يقتضي أن يلحظ القانون عقوبات تشتد قسوة بقدر ما تشتد خطورة الفعل كأن يلحظ عقوبة أقسى اذا نال الجرم من عدد من الأطفال.

وهذا ما يستتبع اذا تعديل المادة 618 عقوبات في اتجاه تشديد العقوبة. 

3- التشدّد في معاقبة الأهل اذا تركوا أولادهم مشردين رغم اقتدارهم (617 عقوبات) أو اذا سيّبوهم وهم في سنّ صغيرة (498 عقوبات) أو اذا أهملوا واجبهم في اعالتهم (501 عقوبات): 

أجمع المنتدون على وجوب التشدّد في معاقبة الأهل الذين يسيّبون أطفالهم أو يهملون واجبهم في اعالتهم وان أبدى بعضهم حذرا معيّنا ازاء اعتماد سياسة عقابيّة صارمة ازاء الأهل الذين يدفعون أولادهم الى التسوّل.  
وعلى هذا الأساس، طلب المنتدون تعديل المادة 498 عقوبات المتصّلة بطرح الأطفال  دون السابعة وتسييبهم بحيث يتم رفع السن حتى العاشرة أو الاثني عشرة مع احتمال تشديد العقوبة. والأمر نفسه ينطبق بشأن الاخلال بواجب اعالة الأولاد أو بابقائهم مشردين رغم اقتدار الأهل.    
4- اعادة النظر في الأحكام المتصلة بالدعارة السرية (523 عقوبات وتوابعها):  
القانون الحالي يجرم الأطفال الذين يتعاطون الدعارة السرية. وهو يجرم القوادين الذين يكسبون من الدعارة السرية بعقوبات متدنية.   

من هنا ضرورة اعادة النظر في المواد المذكورة في اتجاه عدم تجريم دعارة القاصرين (طالما أنهم في الغالب الفئة المستغلّة) وفي اتجاه تشديد العقوبة على القوادين لتتناسب مع خطورة الجرم. 
الجزء الثاني: القوانين المتصلة بالأحداث:

دار جدل بشأن اقرار قانون شامل للمسائل المتصلة بالطفل أو قانون خاص بأطفال الشوارع. 

الا أن غالبيّة الحاضرين آثروا في الظّروف الحاضرة اتّخاذ قانون حماية الأحداث (422/2002) كمنطلق والعمل على تطويره أو تعديله ليشمل قضايا أطفال الشوارع  مع ادخال مراسيم تطبيقية عند الاقتضاء. 
ومن أبرز التعديلات المطلوبة: 

· على صعيد المؤسسات: استحداث شرطة مختصة بالأحداث؛ باللباس المدني، على ان يكون اختصاصها محصورا بالتعامل مع أطفال الشوارع. 

· تعديل المادة 26 من قانون حماية الأحداث بحيث تسمح (بتدخل القاضي تلقائيا) في الأمور المتصلة بأطفال الشوارع كافة. والاقتراح المقدم من وزارة العدل ينث على الغاء شرط توفر (حالات تستدعي العجلة) لتدخل القاضي. كما تعديل المادة 26 بحيث يكون للقاضي حق الاستماع ليس فقط لمن نصت عليهم المادة الحالية انما ايضا "كل من يرى فائدة في الاستماع الى اقواله" علما أن بعض الجمعيات طلبت أن يسمح الاستماع اليها الزاميا في الشؤون الأطفال المعهودين اليها.  
· تعديل المادة 29 بحيث يكون قرار القاضي قابلا للطعن وذلك عملا باتفاقية نيويورك (وزارة العدل، ص 11).  
· توسيع صلاحيات قاضي الأحداث لتشمل منح الأوراق الثبوتية (المادة 6 من اقتراح الدكتور رباح). 
· وضع المراسيم التنفيذية المنصوص عليها في قانون حماية الأحداث. 
الجزء الثالث: القوانين المتصلة بالتعليم: 

في هذا المجال، اتجهت التوصيات في اتجاهين: 

-تفعيل التعليم الالزامي:  

دعوة الحكومة اللبنانية لاصدار المراسيم التنفيذية للتعليم الالزامي. 

-تذليل الموانع القانونية التي من شأنها الحؤول دون تسجيل الأطفال في المدارس:  

وقد اشار المؤتمرون بشكل خاص الى الأطفال الذين لا هوية لهم. 

الجزء الرابع: على الصعيد الدولي: 

السعي الى وضع اتفاقيات مع الدول المجاورة لمراقبة الحدود ومنع دخول الأطفال مشردين (وزارة العدل،ص 3).  

القسم الثاني: توصيات بشأن المؤسسات والأجهزة: 

في هذا المجال، وافق غالبية الحاضرين على الآتي: 

· ضرورة استحداث شرطة مختصة بالأحداث؛ باللباس المدني، على ان يكون اختصاصها محصورا بالتعامل مع أطفال الشوارع. هذا مع العلم ان بعض الحاضرين تمنى ان تعمل هذه الشرطة بالتنسيق مع الجمعيات العاملة في الأحياء ومع المندوبات الاجتماعيات وقضاة الأحداث. 
· انشاء غرفة عمليات خاصة لتلقي جميع الشكاوى عن اطفال الشوارع، مع اقتراح بانشاء خط ساخن (hot line) متصل بغرف قصور العدل لاستقبال اتصالات الأطفال. 
· الايعاز الى اتحاد البلديات او بلدية لانشاء مركز متخصص لاستقبال اطفال الشوارع بالتعاون مع UPEL (ادراة المركز) مع انشاء غرفة خاصة في هذا المركز (بمثابة دار للملاحظة).
· تفعيل مراكز الانعاش الاجتماعي (تكليف مساعدات لزيارة المنازل/ارشاد الأهالي/ الاطلاع على احوال الأولاد..). 
·  زيادة عدد المندوبات الاجتماعيات، وذلك بهدف تمكينهن من متابعة أوضاع الأطفال (داخل وخارج المؤسسات) بشكل مناسب. 
· تفعيل عمل قاضي الأحداث وذلك عن طريق تعزيز تخصصه وحضوره في المحكمة تمهيدا للنظر في قضايا حماية اطفال الشوارع ومتابعتهم على وجه السرعة.
· انشاء غرف استماع لأطفال الشوارع في قصور العدل كافة.  
· نشر "مصلحة الأحداث في وزارة العدل" تعاميم على مجمل القضاة والمحاكم الناظرة في قضايا الأحداث وذلك من باب تكوين صورة واضحة لديهم عن اوضاع المؤسسات وقابليتها لاستقبال الأطفال وفقا لأوضاعهم. 
· دعم الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية (ماليا) وعلى ان تشمل كل الأراضي اللبنانية (ص 12/العدل) وتحديدها وتنظيمها وتفعيل الرقابة عليها. 
· دعم الجمعيات العاملة في الأحياء في مراكز مفتوحة. 
· توعية الأهل ومساعدتهم على تخطي صعوباتهم. 
كما أثيرت مسألة استحداث نيابة عامة مختصة بالأحداث. لكنها لم تلق اجماعا.  

القسم الثالث: توصيات بشأن تطبيق القوانين وتفعيلها

التقيد بوجوب صدور قرار عن قاضي الأحداث مسبقا قبل وضع اطفال الشوارع في مراكز الرعاية (وزارة العدل، ص 12). 

الايعاز الى وسائل الاعلام بتعريف الأطفال عن حقوقهم (مريم جابر) (تؤيد رباح).  

هذا فضلا عما أوردناه في باب المؤسسات والأجهزة. 
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